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التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	

موجز

	
يعرض هذا التقرير، المقدّم عملاً بقرار الجمعية العامة 48/141، ما استجد من معلومات بشأن الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2013. ويركِّز على الأولويات المواضيعية الست التي حددتها المفوضية للفترة 2012-2013.
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أولاً-
مقدمة
1-
قطعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) شوطاً طويلاً منذ عام 1993، وهو تاريخ استحداث منصب المفوض السامي في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من أجل ضمان وجود صوت رسمي مستقل على الصعيد العالمي يكشف انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت. وأتاحت الذكرى العشرون لصدور إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء ولاية المفوض السامي فرصة لإعادة تأكيد مبادئ هذا الإعلان، وليس أقلها مبدأ عالمية جميع حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها، بما يشمل الحق في التنمية، ولإعادة تأكيد واجب الدولة - بصرف النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي - في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأتاحت هذه الذكرى أيضاً فرصة لتقييم التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقييم تطور المفوضية وإنجازاتها. ولم تفتأ المفوضية طوال فترة ولايتي تواجه بصورة مباشرة العديد من قضايا حقوق الإنسان الملحة والصعبة في سياق عالم متزايد التعقيد ودائم التحول.
2-
وكان أحد أبرز التطورات خلال فترة ولايتي الاعتراف الملحوظ بأهمية حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة باعتبارها واحدة من الركائز الثلاث للمنظمة، إلى جانب السلم والأمن والتنمية. ومؤخراً، أكد تقرير فريق الاستعراض الداخلي المعني بعمل الأمم المتحدة في سري لانكا الذي أنشأه الأمين العام(
)، إلى جانب خطة العمل اللاحقة المعنونة "الحقوق أولاً"، الدور المحوري لحقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة، كما تضمّن التقرير توصيات جوهرية تتعلق بالنظام بأكمله غايتُها جعله أكثر استجابة ومسؤولية فيما يتصل بتجنب انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها على وجه السرعة. وتلتزم المفوضية بتأدية دور قيادي في ضمان متابعة هذه الوثيقة البارزة، التي من شأنها أن تسهم إسهاماً كبيراً في السلام والأمن والتنمية إذا ما نُفذت بفعالية وعلى نحو جماعي.
3-
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، اعتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بقيادة الأمين العام، بياناً هاماً بشأن حقوق الإنسان، مؤكداً التزام المنظومة بمبادئ حقوق الإنسان التي كرستها الأمم المتحدة، ومسلماً بمسؤولية المنظومة بأكملها حيال دعم قواعد ومعايير حقوق الإنسان، ومتعهداً بدعم خطة عمل "الحقوق أولاً". ويشكّل ذلك إنجازاً سنستمر في تعزيزه، وكلّي ثقة بأن المفوضية ستواصل مضيّها قدما في طليعة هذا المسار إلى جانب شركائها في جميع أنحاء العالم.
4-
وواصلت المفوضية استجابتها لعدد متزايد باطراد من طلبات التدخل والمساعدة. فحتى كانون الأول/ديسمبر 2013، دعمت المفوضية 59 عملية وجود ميداني تتوزع كما يلي: 13 مكتباً قطرياً/مستقلاً، و15 عنصراً معنياً بحقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، و12 مكتباً ومركزاً إقليمياً، و19 من مستشاري حقوق الإنسان والمنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة والأفرقة القطرية. وتكتسي عمليات الوجود الميداني هذه أهمية حاسمة من حيث مد النظراء الوطنيين بمساعدة مباشرة وهادفة في معالجة قضايا حقوق الإنسان. وخلال الفترة المشمولة بهذا الاستعراض، وافقت آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان على تعيين 13 مستشاراً جديداً من مستشاري حقوق الإنسان.
5-
وفي أيلول/سبتمبر 2013، أبلغت الحكومة المؤقتة في مصر المفوضية باستعدادها لاستضافة المكتب الإقليمي للمفوضية في شمال أفريقيا في القاهرة، وهي عملية كانت لا تزال آخذة مجراها في الفترة المشمولة بالاستعراض. وكانت المفاوضات مع حكومة ميانمار لإنشاء مكتب القطري للمفوضية جارية أيضاً.
6-
وفي الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2012 وتشرين الثاني/نوفمبر 2013، زرت البلدان التالية (حسب الترتيب الزمني): أنغولا، والدانمرك، وإسبانيا، وهولندا، وبلجيكا، وصربيا، وكوسوفو(
)، والنمسا، والكاميرون، وكولومبيا، وسري لانكا، وسلوفينيا، وبولندا، وأفغانستان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وأيرلندا، وفرنسا، إضافة إلى زياراتي المنتظمة إلى المقر لإطلاع مجلس الأمن والجمعية العامة. وزار نائب المفوض السامي جمهورية الكونغو الديمقراطية، واليمن. واضطلع الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بزيارات إلى كوت ديفوار، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وغينيا - بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
7-
وقد شكّلت الزيادة المستمرة في الطلبات التي تتلقاها المفوضية، بما في ذلك الأنشطة الجديدة المقررة، اختباراً لحدود موارد المفوضية المحدودة أصلاً. وأود الإعراب عن امتناني لموظفي المفوضية على عملهم المخلص وعلى تفانيهم، كما أعرب عن تعويلي على الدول الأعضاء في زيادة الدعم المالي العام المقدم إلى المفوضية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي لا يفتأ يتوسع بصورة دائمة، لا سيما في ضوء خطة عمل "الحقوق أولاً".

ثانياً-
الأولويات المواضيعية

ألف-
التمييز

1-
التمييز العنصري
8-
عملت المفوضية على دعم نهج موضوعي حيال عمل آليات متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ديربان، التي تشكل الآن أيضاً منتدى لتقاسم الممارسات الجيدة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولا تزال المفوضية تواجه صعوبات في عقد اجتماع للخبراء البارزين المستقلين، الذين لم يتمكنوا مرة أخرى من الاجتماع خلال السنة المشمولة بالاستعراض، رغم الجهود التي بذلتها المفوضية.
9-
واستهلت المفوضية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حملة لتوعية الجمهور بمسألة القضاء على العنصرية في المجال الرياضي، وذلك تماشيا مع مناقشات الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في دورته الحادية عشرة.
10-
وأطلقت المفوضية في أيلول/سبتمبر 2013 قاعدة بيانات بشأن الوسائل العملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لزيادة قدرة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في هذا المجال. وتشتمل هذه الأداة على أكثر من 500 1 وثيقة وعلى معلومات من أكثر من 90 بلداً.
11-
وقدمت المفوضية إلى الحكومات المشورة بشأن السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة، وفي سياق استعراض التشريعات المناهضة للتمييز. ونظمت المفوضية اجتماعات وطنية وإقليمية ودعمت مؤسسات وطنية شتى في بلدان منها الاتحاد الروسي، وأوكرانيا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وجمهورية مولدوفا، وغينيا، وكوستاريكا، والمكسيك، وموريتانيا، ونيجيريا. وفي العام الماضي، أتيح لسبعة من الشباب تطوير قدراتهم من خلال المشاركة في برنامج الزمالة السنوي الثالث للمنحدرين من أصل أفريقي.
12-
وأطلقت المفوضية في شباط/فبراير 2013 خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وأضحت هذه المبادرة الآن قاعدة هامة لعملنا في هذا المجال.

2-
التمييز على أساس الانتماء إلى شعب أصلي أو إلى أقلية من الأقليات
13-
استُكمل الدور الريادي للمفوضية في إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل الشعوب الأصلية بحوار مع الشعوب الأصلية في بلدان منها إندونيسيا، وبوليفيا (دولة - متعددة القوميات)، والكونغو. ونشرت المفوضية، بتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دليلاً بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وأتاح دعم المفوضية لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية تسهيل اعتماد دراسة جديدة بشأن وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة. وساهمت المفوضية في التحضير للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية لعام 2014 من خلال دعم قدرة الشعوب الأصلية على المساهمة في العملية، وذلك بفضل صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية. وشارك في برنامج الزمالة الخاص بالشعوب الأصلية 26 مستفيدا من 20 بلداً. وسعت المفوضية أيضاً إلى تعزيز احترام حقوق الشعوب الأصلية في سياق العمليات التجارية، بما في ذلك من خلال تفعيل مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى. وفي كولومبيا، ساهم دور المفوضية في تعزيز الحوار في الاتفاق التاريخي المبرم بشأن وحدات المناطق، وتعزيز حماية أراضي الأسلاف، وخطة العمل المتعلقة بالشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة، وهو اتفاق أبرم بين الحكومة والشعوب الأصلية ينص على خطوات ملموسة لإعمال حقوق الشعوب الأصلية.
14-
وشملت الجهود التي بذلتها المفوضية لتعزيز وحماية حقوق الأقليات اضطلاعها بدور طلائعي في سياق استحداث شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وقضايا الأقليات. وفي آذار/مارس، أقر الأمين العام مذكرة توجيهية بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات دعا فيها الأمم المتحدة إلى التركيز على الأقليات الأكثر تهميشا، وهي فئة تتعرض حقوقها للانتهاك بصفة خاصة. ويعني ذلك في العديد من البلدان ضرورة التركيز على الأقليات الدينية، التي كانت حقوقها محور المنتدى المعني بقضايا الأقليات المنظم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
15-
وفي بلدان أوروبية شتى، ظلت حقوق الإنسان الخاصة بفئة الروما معرضة لخطر شديد. وفي جمهورية مولدوفا، دعمت المفوضية الجهود الرامية إلى إنشاء هيئة للمساواة وفقاً لما ينص عليه قانون المساواة لعام 2012؛ وساعدت المفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاعتراض على القوانين التمييزية أمام المحاكم وفي الضغط من أجل إلغاء سياسة الفصل المتمثلة في تخصيص تعليم منفصل للروما. وفي صربيا، قدمت المفوضية المساعدة إلى السلطات من أجل دمج معايير حقوق الإنسان في برامج إسكان الروما وفي سياق التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة وإشراكها في تنفيذ تلك البرامج.
16-
وشملت مجالات الاهتمام الأخرى مسائل متعددة بدءاً من مشاركة الأقليات في صنع القرار ووصولاً إلى تعزيز الحق في استخدام لغات الأقليات. وفي نيسان/أبريل 2013، اعتمدت حكومة قيرغيزستان سياسة لتعزيز تمثيل الأقليات في هيئات الدولة وحماية لغات الأقليات، استناداً إلى المشورة التي أسدتها المفوضية. وفي ليبيا، قُدِّم الدعم - عن طريق عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - من أجل اعتماد قانون بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية.
17-
وأطلقت المفوضية أيضاً برنامج زمالة للأقليات باللغة العربية والإنكليزية، وأصدرت دليلاً عملياً للمدافعين عن حقوق الأقليات.

3-
المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
18-
عملت المفوضية إلى جانب شركائها من أجل تعزيز تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوضية المتعلق بإقامة و/أو تعزيز أوجه التآزر في مكافحة العنف ضد المرأة(
). وفي تموز/يوليه، وقعتُ على رسالة اتفاق مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) من أجل مَنْهَجة التعاون في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
19-
وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضعت المفوضية برنامجا عالميا لضمان وصول المرأة إلى العدالة من خلال إصلاحات شاملة ومنسّقة للقوانين ونظام العدالة على الصعيد الوطني. وعقدت المفوضية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ثلاث حلقات عمل لتمحيص واعتماد البروتوكول النموذجي للتحقيق في قتل النساء في أمريكا اللاتينية، الذي يرمي إلى زيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع جوانب هذه التحقيقات. وباعتبار المفوضية واحدا من الكيانات الرائدة لفريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع(
)، أوفدت المفوضية بعثات تقييم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، وكولومبيا، وقدمت توصيات إلى الحكومات ذات الصلة بشأن تعزيز أطرها القانونية والمؤسسية للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
20-
وفي إطار متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 23/25، عقدت المفوضية في تشرين الأول/أكتوبر اجتماعاً للجان التحقيق وموظفي بعثات تقصي الحقائق والخبراء لاستخلاص الدروس المستفادة من عمليات التحقيق في العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعم المكتب المشترك لحقوق الإنسان المحاكم المتنقلة في تناول حالات العنف الجنسي وأتاح - من خلال أفرقة التحقيق المشتركة - مشاركة مدعين عسكريين وتقديم دعم فني للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في المناطق النائية من البلد. وعلاوة على ذلك، دعم المكتب المشترك لحقوق الإنسان إنشاء مكاتب لتقديم المشورة القانونية المجانية إلى ضحايا العنف الجنسي.
21-
ودعمت المفوضية الجهود المبذولة في سيراليون، وغينيا - بيساو، وموريتانيا، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وفي غينيا - بيساو، ساهمت جهود الدعوة التي يبذلها عنصر حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو في اعتماد قوانين - في تموز/يوليه - لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومنع الاتجار بالبشر.
22-
وفي إطار شراكة مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشراكة صحة الأم والوليد والطفل، رعت المفوضية إنفاذ توجيه فني بشأن اتباع نهج قائم على الحقوق في الحد من وفيات الأمهات واعتلالهن، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات، في أوغندا، وجنوب أفريقيا، والجمهورية المتحدة لتنزانيا، وملاوي. وفي تموز/يوليه، شاركت المفوضية، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحكومة هولندا، في تنظيم مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان في سياق "استعراض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إلى ما بعد عام 2014"، الذي حث فيه المشاركون على جعل حقوق الإنسان في قلب الجهود الرامية إلى تحقيق وتنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي.
23-
ونشرت المفوضية بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة كتيباً بعنوان "إعمال حقوق المرأة المتعلقة بحيازة الأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية".

4-
التمييز على أساس الإعاقة
24-
سعت المفوضية، بالتعاون مع فرقة عمل مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، إلى ضمان الاستعانة بالترجمة إلى لغة الإشارة الدولية وبخدمة العرض النصي الآني خلال بعض اجتماعات مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت المفوضية على تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني. ووضعت المفوضية أيضاً اللمسات الأخيرة على حزمة تدريب تتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مبادرة نُفّذت على سبيل التجريب في إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وكينيا.
25-
وأتاحت جهود الدعوة التي بذلتها المفوضية الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الإعاقة والتنمية(
) وكذلك في استنتاجات المائدة المستديرة المخصصة لخطة التنمية لما بعد عام 2015.
26-
ومن الأمثلة في هذا الصدد، ففي تموز/يوليه، وافق برلمان غينيا - بيساو، على إثر جهود دعوية بذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعم عنصر حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون إنشاء وتفعيل اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في سيراليون.

5-
التمييز على أساس السن
27-
ينطوي التغير السريع الذي تشهده التركيبات السكانية على تحديات جديدة في مجال حقوق الإنسان. فالمسنون أضحوا يمثلون شريحة كبيرة ومتنامية من السكان كثيراً ما تتعرض للتمييز والإقصاء والتهميش وسوء المعاملة، وهي شريحة لم يخصص لها حتى الآن نظام دولي يحميها. ومن المتوقع أن يحرز تقدم على صعيد حقوق هذه الفئة بعد استحداث ولاية في إطار الإجراءات الخاصة لتناول هذه المسألة تحديداً.
28-
وبالاشتراك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دعمت المفوضية الدورة الرابعة للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، التي عقدت في نيويورك(
)، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، ونظمت مشاورات عامة بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالمسنين في جنيف، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 21/23. وفي أيار/ مايو 2013، نظمت مفوضية حقوق الإنسان، بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، حلقة دراسية بشأن الوقاية من سوء المعاملة والإهمال اللذين قد يتعرض لهما المسنون في أوروبا. وفي تموز/يوليه، نظمت مفوضية حقوق الإنسان اجتماعا للخبراء لتحديد ومعالجة الثغرات التي تعيق حماية حقوق الإنسان الخاصة بفئة الشباب.

6-
التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
29-
في السنوات الخمس الماضية، حصل إدراك متزايد لحجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأفراد بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم أو تعبيراتهم الجنسانية.
30-
وفي تموز/يوليه 2013، أطلقت المفوضية مبادرة "أحرار ومتساوون"، وهي حملة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتمييز والعنف القائمين على كره المثليين ومغايري الهوية الجنسانية، وتعزيز احترام حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وبدعم من شركاء الأمم المتحدة، أتاحت الحملة لأكثر 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم فرصاً للوصول إلى مواد تثقيفية في هذا الصدد وتقاسمها من خلال الوسائط الاجتماعية. وتناقلت وسائط إعلامية من جميع أنحاء العالم أخبار الحملة. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل، شاركت المفوضية في سلسلة من الاجتماعات الإقليمية وفي مؤتمر عالمي عقد في أوسلو لدراسة تحديات حقوق الإنسان الأكثر إلحاحا التي تواجهها المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية في أجزاء مختلفة من العالم.

7-
التمييز على أساس الصحة والمعتقدات التقليدية الضارة
31-
عملت المفوضية على تناول مسألة الوصم والتمييز اللذين يتعرض لهما المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، مستعينة بسبل منها تعزيز الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، وذلك مثلاً في إكوادور، وبنن، وجمهورية مولدوفا. وتشاركت المفوضية أيضاً مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في مبادرة لدمج بُعد حقوق الإنسان في عملياته وإدارة أمواله.
32-
وفي أيلول/سبتمبر 2013، قدمت المفوضية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الهجمات والتمييز اللذين يتعرض لهما الأشخاص المصابون بالمهق(
)، وعملت على مدار السنة على زيادة الوعي بوضعهم.

باء-
الإفلات من العقاب وسيادة القانون والمجتمع الديمقراطي
33-
تظل مسألة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز إقامة العدل أولوية من أولويات المفوضية، وهي تشمل التركيز على قضايا أساسية من قبيل استقلال القضاء وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. وساعدت المفوضية في إعداد تقرير للأمين العام يتضمن تحليلا للإطار المؤسسي لحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم(
). وشاركت المفوضية في عملية الاستعراض المستمر للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت حلقة عمل تدريبية لأفراد عمليات الوجود الميداني في أفريقيا بشأن نظم العدالة التقليدية وحقوق الإنسان.
34-
وواصلت المفوضية عملها الدعوي الموجه إلى الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، وذلك بقصد حملها على اعتماد وقف اختياري لعقوبة الإعدام عملاًً بقرار الجمعية العامة 67/176، وتنفيذ المعايير الدولية التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وفي شهر حزيران/يونيه، اغتنمتُ فرصة المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام لحث جميع الدول التي استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام أو واصلت فرض عقوبة الإعدام على أن توقف فورا هذا التراجع في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن تعتمد وقفاً اختيارياً في هذا الصدد. وفي حزيران/يونيه، نظمت المفوضية في نيويورك نشاطاً رفيع المستوى لمناقشة تزايد عدد الإدانات الخاطئة في قضايا تنطوي على عقوبة الإعدام.
35-
وواصلت المفوضية دعم نهج شامل لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، وذلك من خلال تقديم المشورة والدعم في عمليات العدالة الانتقالية وفيما يتصل بآلياتها. ودعمت المفوضية في هذا الصدد صياغة قوانين العدالة الانتقالية، لا سيما في تونس، وليبيا، واليمن. ودعمت المفوضية أيضاً نُهُجاً شاملة وتشاركية في عمليات تتعلق بالعدالة الانتقالية، وشمل ذلك مثلا دعم لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار في تنظيم مشاورات وطنية، والتخطيط لمشاورات من نفس القبيل في غينيا. وواصلت المفوضية دعم عمل لجنة الحقيقة والمصالحة في تايلند، وشجعت الحكومة على تنفيذ توصيات اللجنة.
36-
وفي نيسان/أبريل 2013، نظمت المفوضية، بشراكة مع فرنسا وسويسرا، المؤتمر الإقليمي الثالث للعدالة الانتقالية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، الذي عُقد في ياوندي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دعمت المفوضية المقرِّر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار في تنظيم مشاورات إقليمية في كمبالا بشأن العدالة الانتقالية في أفريقيا.
37-
وفي شهر حزيران/يونيه، أصدرت المفوضية دراسة بشأن موضوع "شفاء الروح: جبر أضرار ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع المسلح في كوسوفو"، ودعمت تنفيذ التوصيات الواردة فيها. وفي جنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نفذ المكتب المشترك لحقوق الإنسان مشروعا بشأن الوصول إلى العدالة وجبر الضرر أتاح إعادة إدماج 450 مستفيدا قدمت لهم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية.
38-
ودعمت المفوضية الجهود المحلية والإقليمية لبناء القدرات تعزيزا لحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وأعربتُ في كلمتي الموجهة في تشرين الأول/أكتوبر إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن عن قلقي إزاء الصياغة الفضفاضة للتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وإزاء إساءة استخدام السلطات قوانين مكافحة الإرهاب للحد من أنشطة مشروعة.
39-
وأعدت أيضاً تأكيد قلقي إزاء الادعاءات التي تلقتها المفوضية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ومن ذلك مثلا عدم إغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو. ولا يزال عدم إقدام العديد من الدول على إجراء تحقيقات مستقلة في حالات الضلوع في عمليات الترحيل السري التي وقعت في الماضي مسألة مثيرة للقلق.
40-
وواصلت المفوضية مواجهة التحديات القانونية والسياسية المعقدة الأخرى، بما في ذلك القضايا المتصلة بالمراقبة الجماعية والحق في الخصوصية في العصر الرقمي. فمع أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تشكل أداة قوية في الممارسة الديمقراطية، فهي تساهم في ضبابية الخطوط الفاصلة بين المجالين العام والخاص، وتولّد مستويات غير مسبوقة من التدخل في الحق في الخصوصية.
41-
وعبرتُ بصورة واضحة عن قلقي العميق إزاء انعدام الشفافية فيما يتصل بهجمات الطائرات اليعسوبية (طائرات بدون طيار) وتأثيرها بصفة خاصة على المساءلة وقدرة الضحايا على التماس الانتصاف. وينبغي أن تتوخى الدول الأعضاء الشفافية فيما يتعلق بمعايير تنفيذ ضربات الطائرات اليعسوبية والتأكد من أن استخدامها يتوافق تماما مع القانون الدولي. وحيثما وجدت مؤشرات معقولة على خرق القانون الدولي، ينبغي للدول أن تجري تحقيقات مستقلة ومحايدة وسريعة وفعالة، وأن تتيح للضحايا وسيلة انتصاف فعالة.
42-
وأطلقت المفوضية، بصفتها رئيسة الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب - التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مكتب فرقة العمل، مشروعا رئيسيا للتدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإرهاب، وهو مشروع استفاد منه موظفو إنفاذ القانون وغطى في عام 2013 الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
43-
وساهمت المفوضية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية الضحايا والشهود فيما يتصل بالجرائم الدولية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2012، نظمت المفوضية في أوغندا حلقة عمل تشاورية بشأن الجوانب التقنية والعملية لإنشاء برنامج وطني لحماية الشهود، وهي مبادرة ساهمت في وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون بشأن هذه المسألة. وفي عام 2013، واصل المكتب المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية إسداء المشورة إلى السلطات القضائية فيما يتصل بالتدابير المناسبة لحماية الضحايا والشهود، بما في ذلك في القضايا التي يكون لها وقع كبير.
44-
ودعمت المفوضية تعزيز المجتمع الديمقراطي في توغو، وغينيا، والكاميرون، وكينيا، ومدغشقر، على سبيل المثال، ورصدت حالة حقوق الإنسان في هذه البلدان في سياق الانتخابات. وفي المكسيك، دعمت المفوضية بنشاط آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتابعت قضايا فردية، وأتاحت الاستفادة من مساعدة أهل الخبرة، ودعمت إجراء حوار دائم بين المنظمات غير الحكومية والسلطات المعنية. وفي كانون الأول/ديسمبر، نظمت المفوضية، كجزء من جهودها الرامية إلى دعم تعزيز المجتمع الديمقراطي، وبناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره 22/10، حلقة دراسية للخبراء بشأن التدابير الفعالة وأفضل الممارسات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية.
45-
ودعمت المفوضية الجهود الطويلة الأمد الرامية إلى إنشاء أو تعزيز مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان في أوروغواي، وجنوب السودان، وساموا، والعراق، وليبيريا، وموزامبيق، وميانمار، والعديد من الدول الأخرى. وعلاوة على ذلك، فبفضل الجهود الدعوية للمفوضية وما أسدته من مشورة، اعتُمدت قوانين في تونس وكازاخستان لإنشاء آلية وقائية وطنية. وفُعّلت هذه الآلية في قيرغيزستان بدعم من المفوضية.
46-
ومع اقتراب بدء المرحلة الثالثة من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي شُرع فيه عام 2005، أدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية، لا سيما الحكومات، إلى تركيز جهودها على برامج تثقيف وتدريب في مجال حقوق الإنسان شاملة وفعالة ومستدامة، لا سيما في ضوء ما ثبت من فعالية التثقيف بحقوق الإنسان في تعزيز الفضاء الديمقراطي.

جيم-
الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1-
حقوق الإنسان والتنمية
47-
يندرج الحق في التنمية في صميم الجهود الدعوية التي تبذلها المفوضية من أجل اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية، وتحقيق اتساق في السياسات قائم على حقوق الإنسان، واحترام جميع حقوق الإنسان في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. وفي كانون الأول/ديسمبر، أصدرت المفوضية منشوراً هاماً، معنوناً "إعمال الحق في التنمية"، أعادت فيه تأكيد ضرورة إسهام كل شخص في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المتعلقة به، وضرورة إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصورة تامة.
48-
وفي أيار/مايو 2013، أطلقت المفوضية دليلاً لقياس مدى احترام حقوق الإنسان وإعمالها. وشاركت جهات وطنية صاحبة مصلحة من أكثر من 20 دولة في صياغة الدليل وأسهمت في عمل رائد يرمي إلى تحسين قياس تأثير ما تتبعه من سياسات في مجال حقوق الإنسان وما تنفذه من برامج في مجال التنمية. وفي المكسيك، على سبيل المثال، عززت المفوضية اعتماد مؤشرات لحقوق الإنسان لقياس مدى احترام الحق في محاكمة عادلة. واعتمد النائب العام لمنطقة العاصمة الاتحادية مؤشرات تتعلق باحترام الحق في الحياة والحرية والأمن والمحاكمة العادلة. وفي الإكوادور، دعمت المفوضية الجهود الرامية إلى دمج حقوق الإنسان في التخطيط للتنمية الوطنية ووضع منشور بشأن أوجه عدم المساواة أصدرته الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية.
49-
ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بذلت المفوضية جهودا للدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وذلك لدمجها بصورة كاملة في المناقشات والعمليات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015. وسعت المفوضية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال البحوث واجتماعات الخبراء والمشاورات والجهود الدعوية والمناسبات العامة التي شاركت فيها الدول الأعضاء والمجتمع المدني والشركاء الآخرون. ومن ثم، ففي عام 2013، اعتُرف بعنصر حقوق الإنسان في تقارير رئيسية وأنشطة رفيعة المستوى، مثل تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015(
) وتقارير المشاورات المواضيعية الوطنية والعالمية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وخلال المناقشة الرفيعة المستوى بشأن تعميم مراعاة حقوق الإنسان التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين، أيد الأمين العام التوصية التي قدمها فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ومؤداها أن حقوق الإنسان والمساواة والاستدامة ينبغي أن تشكل المبادئ الأساسية الثلاثة لخطة التنمية لما بعد عام 2015.
50-
وفي أيار/مايو 2013، أطلقتُ منشورا تحت عنوان "من سيُساءل؟ حقوق الإنسان وخطة التنمية لما بعد عام 2015"(
). وعملت المفوضية على وضع معايير لاختيار غايات وأهداف ومؤشرات ما بعد عام 2015، فضلاً عن خيارات قياس غايات وأهداف جديدة.
51-
وسعياً إلى زيادة تعزيز حقوق الإنسان في المناقشات الحكومية الدولية المتعلقة بخطة ما بعد عام 2015، وجَهتُ في شهر حزيران/يونيه رسالة مفتوحة إلى جميع الدول الأعضاء دعوت فيها إلى وضع إطار عالمي جديد ومتوازن للتنمية يكفل التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة، دون تمييز، وإلى أن يكون إطار التنمية لما بعد عام 2015 مستنداً إلى المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومنسجماً معها.
52-
ووطّدت المفوضية تعاونها مع المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة للمفوضية الأوروبية بهدف تعزيز إدراك وفهم نهج التنمية القائم على حقوق الإنسان. وعملت المفوضية أيضاً في إطار تعاون وثيق مع السلطات في إكوادور وسيراليون وفلسطين من أجل تعميم مراعاة حقوق الإنسان في خطط التنمية الوطنية. وفي موريتانيا، بادرت المفوضية إلى تنظيم مشاورات وطنية هي الأولى من نوعها تتعلق بمسألة حقوق الإنسان في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015.
53-
ويمثل موضوع تعميم مراعاة حقوق الإنسان في السياسات الإنمائية للأمم المتحدة وعملياتها وبرامجها عنصراً أساسياً في ولاية المفوضية. وتقود المفوضية، بصفتها رئيسة آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان، الجهود المشتركة بين الوكالات المبذولة لدمج حقوق الإنسان على نحو أكثر متانة واتساقاً في السياسات والممارسات الإنمائية.
54-
ونشرت المفوضية ممارسات جيدة مستقاة من الميدان، ودعمت ثمانية مشاريع قطرية تتعلق بتعميم مراعاة حقوق الإنسان، وقدمت إسهامات في استعراض اختصاصات المنسقين المقيمين وفي الإرشادات المتعلقة بتوحيد البرامج الصادرة عن المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، وبدأت في دعم الدور القيادي للمنسقين المقيمين في مجال حقوق الإنسان، وساهمت في الجهود الدعوية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل مراعاة حقوق الإنسان في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقد ولدت آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد وساعدت في إبراز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.

2-
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
55-
لا تزال المفوضية ملتزمة بتدارك الإهمال النسبي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية. وقد وضعت المفوضية أدوات وإرشادات بشأن هذه الحقوق، وعززت تركيزها على رصدها ودعمها تقنيا. وهي تدعم بنشاط تعميم مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظومة الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وكذلك من خلال آليات مشتركة بين الوكالات مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وفرقة الأمين العام الرفعية المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم.
56-
ومن الأهمية بمكان بذل المزيد من الجهود لحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في ضوء التحديات التي تعترض ضمان التمتع بها، ومن تلك التحديات حزمة التدابير التقشفية التي فرضت في كثير من البلدان باعتبارها الأسلوب المفضل للتصدي للأزمات المالية والاقتصادية، وتغير المناخ، وتزايد الضغط على الموارد الشحيحة. وفي تموز/يوليه 2013، قدمتُ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن تأثير التدابير التقشفية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما على الحق في العمل والضمان الاجتماعي(
).
57-
وفي شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس، نظّمت المفوضية جولتين من مشاورات الخبراء لمناقشة القضايا الرئيسية الناشئة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصصتا لتناول الحق في الصحة في سياق النزاعات المسلحة، والحق في الضمان الاجتماعي.
58-
وقدمت المفوضية الدعم فيما يتصل بالحق في السكن اللائق وحقوق الأراضي في دول مختلفة، بما في ذلك بابوا غينيا الجديدة، وتركيا، وصربيا، وطاجيكستان، وفيجي، وقيرغيزستان، وكمبوديا، وكولومبيا، وكازاخستان. وفي هايتي، يتولى عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي إذكاء الوعي بقضايا حماية حقوق الإنسان في مخيمات المشردين داخليا وبمسألة عمليات الإخلاء القسري غير المشروع. وقدمت المفوضية الدعم في مجال الحق في الصحة والمياه في جمهورية مولدوفا، والحق في الغذاء في غواتيمالا وبلدان الجنوب الأفريقي. ودعمت المفوضية بناء القدرات في مجال رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تونس، وسلوفينيا، وفلسطين، وهايتي، وفي مجال الحماية القضائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شيلي وغواتيمالا. ودعمت أيضاً إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عملية التخطيط للتنمية في أوغندا، ووضع مؤشرات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ألبانيا، وباراغواي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وصربيا، وكازاخستان، والمكسيك.

دال-
الهجرة
59-
كثّفت المفوضية بصورة ملحوظة على مدى السنوات الأربع الماضية عملها في مجال قضايا حقوق الإنسان المتصلة بالهجرة. وواصلت المفوضية في الفترة المشمولة بالاستعراض تعزيز دمج قواعد ومعايير حقوق الإنسان في جميع جوانب سياسات الهجرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وعززت المفوضية أيضاً، بفضل وجودها الميداني، عملها المتصل بالهجرة من خلال الترويج لصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما عززت أنشطة التدريب والدعوة، والمساعدة التقنية، والرصد، والحماية.
60-
وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت المفوضية، بناء على طلب من الأمين العام، تقريراً تحليلياً بعنوان "الهجرة وحقوق الإنسان: تحسين إدارة الهجرة الدولية بالاستناد إلى حقوق الإنسان"(
)، حددت فيه عناصر هامة من خطة تطلعية عالمية بشأن الهجرة وحقوق الإنسان.
61-
وفي أيلول/سبتمبر، عقدت المفوضية في جنيف اجتماعاً رفيع المستوى بشأن الهجرة وحقوق الإنسان بهدف توجيه الانتباه إلى حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين في سياق المناقشات الدولية المقبلة بشأن الهجرة.
62-
وإني أرحب باعتماد الجمعية العامة، في تشرين الأول/أكتوبر، الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية(
)، الذي أكدت الجمعية العامة فيه ضرورة العمل بفعالية على تعزيز وحماية تمتع جميع المهاجرين بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بصرف النظر عن وضعهم. ودعوت خلال الحوار إلى نقلة نوعية في مجال الهجرة، وأبرزت الحاجة إلى أن يبلور المجتمع الدولي استجابات في مجال الهجرة قائمة على حقوق الإنسان، بما يشمل ترجيح قرينة عدم احتجاز المهاجرين وضمان امتثال جميع إجراءات إدارة الحدود إلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
63-
وظلت المفوضية عضواً نشطاً في المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، بما في ذلك في سياق عملية الاستعراض الداخلي التي اضطلعت بها المجموعة. وسعت المفوضية من خلال مساهمتها إلى تحسين وتعزيز التنسيق بين الوكالات فيما يتصل بالهجرة وإلى توطيد ولاية المجموعة من أجل تعزيز تطبيق جميع الصكوك والمعايير ذات الصلة بالهجرة على نطاق أوسع. وتضطلع المفوضية حالياً برئاسة الفريق العامل المعني بالهجرة وحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية، الذي أنشأته المجموعة مؤخرا، كما تقود المفوضية عدداً من الأنشطة في سياق محور "حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين" المدرج في خطة العمل المتعددة السنوات التي وضعتها المجموعة. وواصلت المفوضية أيضاً جهودها لزيادة الاهتمام بحقوق الإنسان في إطار برنامج عمل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.
64-
وبذلت المفوضية جهودا دعوية من أجل إدراج حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين في خطة التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك في سياق المشاورات المواضيعية بشأن الديناميات السكانية وعدم المساواة، وفي الموجزات التقنية ذات الصلة المقدمة إلى الفريق العامل المفتوح. وأبرزت مساهمات المفوضية أن قضايا المهاجرين ينبغي أن تدمج بصورة واضحة في الخطة الجديدة باعتبارها مواضيع ذات صلة بالتنمية قائمة بذاتها وتتطلب أهمية متكافئة.
65-
وقدمت المفوضية المساعدة التقنية إلى دول ومنظمات إقليمية ودون إقليمية بشأن تطبيق نهج قائم على الحقوق في التصدي للاتجار بالبشر. وفي أوكرانيا، أصدرت المفوضية رسميا، في آذار/مارس 2013، "المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص". وفي أيار/مايو، عقدت أربع دورات تدريبية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في بيلاروس، شارك فيها مسؤولو إنفاذ القانون من 13 دولة عضوا. وكان للمفوضية أيضاً تعاون مع فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تعزيز خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص(
).

هاء-
العنف وانعدام الأمن

1-
حقوق الإنسان والسلام والأمن
66-
أُحرز تقدم في جعل قضايا حقوق الإنسان واعتباراتها عنصراً توجيهياً في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وإني أقدر الفرصة التي تتاح لي على باستمرا لإطلاع مجلس الأمن على قضايا حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وعلى حالات قطرية محددة. ويبدو أن هذا التفاعل الحاسم يؤكد التسليم المتزايد من جانب المجلس بالدور المحوري لحقوق الإنسان في جدول أعمال قضايا السلام والأمن.
67-
وعملت المفوضية كذلك من أجل ضمان تقوية ولايات حقوق الإنسان المندرجة في عمليات السلام عن طريق تعزيزها في القرارات التي يتخذها مجلس الأمن. وساهمت المفوضية في أفرقة عمل قطرية على صعيد المنظومة، واضطلعت بجهود دعوية إلى جانب الدول لدمج حقوق الإنسان بصورة قوية في الجهود المبذولة لإعادة استتباب السلام والأمن. وشجّعنا على بذل المزيد من الجهود لمنع تعرض الرجال والنساء والأطفال لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حالات العنف والنزاع، وشمل ذلك بذل مزيد من الجهود المتواصلة لمساءلة الجناة وإنصاف الضحايا.
68-
وواصلت المفوضية رصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ظروف كثيراً ما اتسمت بصعوبتها. وفي آذار/مارس 2013، أوفدت المفوضية -في ظل تعذر الوصول إلى الجمهورية العربية السورية - فريقاً إلى الدول المجاورة لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سياق النزاع. وفي كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه، أصدرت المفوضية تحليلين بشأن أعداد الضحايا كجزء من جهد فريد للتوصل إلى تقدير لعدد الضحايا في النزاع منذ آذار/مارس 2011.
69-
وفي شباط/فبراير 2013، أوفدتُ إلى مالي بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
70-
وفي يوليه/تموز 2013، أوفدتُ بعثة لتقصي الحقائق إلى جمهورية أفريقيا الوسطى للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي أيلول/سبتمبر، قدمتُ الاستنتاجات في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان(
). وفي ضوء تدهور الوضع، أجرى فريق للرصد تابع للمفوضية زيارة إلى البلد في كانون الأول/ديسمبر لدعم عمل عنصر حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
71-
وفي عام 2013، أرسلت أيضاً أفرقة حقوق إنسان تابعة للمفوضية إلى راخين، ميانمار، لمراقبة الوضع وتقديم المشورة إلى الفريق القطري للأمم المتحدة فيما يتصل بالعنف الطائفي ومعاملة المشردين داخليا. وفي تموز/يوليه، بناء على طلب من المنسق المقيم للأمم المتحدة، عُين بصورة مؤقتة موظف لحقوق الإنسان في نيجيريا.
72-
ودعمت المفوضية لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق التي صدرت لها ولاية من مجلس حقوق الإنسان تتعلق بالجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وقدمت لها المشورة بشأن منهجية التحقيق وأدوات تدوين وتسجيل وتحليل وحفظ المعلومات.
73-
واستناداً إلى التجربة التي اكتسبتها المفوضية طوال 20 عاماً من الدعم المقدم إلى نحو 40 من لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، بما فيها تلك المكلفة من جانب المفوض السامي، أصدرت المفوضية منشوراً يوضح الإرشادات والممارسات المتعلقة بعمل لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق وغيرهما من الجهات الفاعلة ذات الصلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت المفوضية بالتعاون مع حكومة سويسرا لقاء جمع أعضاء وموظفين سابقين في لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، وممثلين عن الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية لتقاسم الخبرات والدروس المستفادة بهدف زيادة فعالية وتأثير هذه الهيئات.
74-
وبدأ تشغيل نسخة جديدة من قاعدة بيانات المفوضية الداخلية لقضايا حقوق الإنسان، وهو نظام لإدارة القضايا صمم من أجل اتّباع أسلوب منهجي ومتسق ومحسّن في عمليات جمع وتوثيق وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها. وفي عام 2013، بدأ تشغيل النظام في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وهو يستخدم الآن في 14 عملية وجود ميداني متعلقة بحقوق الإنسان تضطلع بها المفوضية.
75-
وواصلت المفوضية دعم تنمية القدرات الوطنية في مجال رصد حقوق الإنسان عن طريق تدريب أفراد منظمات المجتمع المدني، وشمل ذلك على سبيل المثال جزر الملديف وسري لانكا.
76-
وفي غواتيمالا، قدّمت المفوضية مساعدة تقنية في سياق بناء منهجية لرسم خريطة للنزاعات الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية حقوق الشعوب الأصلية في مجال الأراضي، بما في ذلك من خلال تحليل الأسباب الجذرية للنزاعات والأنماط المشتركة بينها ومسؤولية الدولة.
77-
وفي عام 2013، تعاونت المفوضية، كجزء من مسؤولياتها في مجال تطوير سياسات حقوق الإنسان وتدريب أفراد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية، مع إدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة الدعم الميداني بهدف تطوير الإرشاد والتدريب المتعلقين بدمج مراعاة حقوق الإنسان في جميع جوانب عمل البعثات، والمساهمة في وضع تصور لعناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام الجديدة في مالي والصومال والتخطيط لها وتوظيف أفرادها، وتعزيز قدرات حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى.
78-
وساهمت المفوضية في تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بفرز ترشيحات التوظيف في الأمم المتحدة على أساس احترام حقوق الإنسان، وهي سياسة عامة أقرها الأمين العام لضمان ألا تجند الأمانة أو توفد أي موظف من كبار الموظفين سبق أن انتهك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني. وتشارك المفوضية، إلى جانب مكتب إدارة الموارد البشرية، في رئاسة الفريق العامل على نطاق الأمانة العامة المعني بفرز ترشيحات التوظيف في الأمم المتحدة، كما أسهمت المفوضية بنشاط في عملية استعراض هذه السياسة العامة عن طريق استخلاص الدروس المستفادة، بما في ذلك التحديات والنتائج الأولية.
79-
وتبيّنت جدوى السياسة المتمثلة في بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم الأمم المتحدة دعمها إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد عامين من اعتمادها كأداة للمساعدة في التدخل المبدئي والفعال في الحالات التي تكتنفها مخاطر مرتفعة من حيث احتمال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن الإقليمية والوطنية التي تتشارك معها الأمم المتحدة. وقد لقيت السياسة دعما قويا من جانب الدول الأعضاء والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، وكثيراً ما أشار إليها مجلس الأمن. ودعمت المفوضية تنفيذ هذه السياسة الحاسمة من خلال بلورة مبادئ توجيهية إضافية، وتقديم المشورة إلى بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، وفرادى هيئات الأمم المتحدة بشأن وضع الإجراءات وتقييم المخاطر، وتيسير استخلاص الدروس.

2-
المشاركة في العمل الإنساني
80-
في أيار/مايو، قدمتُ بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ورقة مشتركة إلى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية حقوق الإنسان في الأزمات الإنسانية، مع مراعاة الاستنتاجات الواردة في تقرير فريق الاستعراض الداخلي المعني بعمل الأمم المتحدة في سري لانكا الذي أنشأه الأمين. وبناء على ذلك، أدرجت اللجنة مسألة حماية حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أولوياتها الخمس في الفترة 2013-2015. وعلاوة على ذلك، أدرجت حماية حقوق الإنسان كبند دائم في جدول أعمال الفريق العامل التابع للجنة للفترة 2014-2015.
81-
وساهمت المفوضية أيضاً في بروتوكولات جدول الأعمال التحولي، وانتدبت عدداً من الموظفين للمشاركة في آليات الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات. وبدأ موظفو المفوضية تطبيق الترتيبات الجديدة لدورة البرنامج الإنساني على التخطيط الاستراتيجي لعام 2014 للاستجابات الإنسانية لعدد من الأزمات.
82-
ولا تزال عناصر الوجود الميداني للمفوضية تقود مجموعات الحماية في هايتي، وموريتانيا، وفلسطين، كما تشارك في قيادة مجموعات أخرى في منطقة المحيط الهادئ. وهي تشارك أيضاً بنشاط في دعم منسقي الشؤون الإنسانية والأفرقة القطرية، فضلاً عن مجموعات الحماية أو منتديات الحماية، من خلال عمل عناصر الوجود الميداني المعنية بحقوق الإنسان (في مالي واليمن) أو أفرقة الاستجابة السريعة (في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وميانمار). وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أرسلت المفوضية فريقاًَ إلى الفلبين لدعم المنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق القطري في أعقاب إعصار يولاندا.

واو-
آليات حقوق الإنسان وتطوير القانون الدولي

1-
هيئات المعاهدات
83-
في ضوء تمديد العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، حتى فبراير عام 2014 تحديدا، واصلت المفوضية تقديم الدعم إلى الميسرين المتشاركين المعنيين بالعملية. فإضافة إلى تسهيل المشاورات غير الرسمية مع جميع هيئات المعاهدات، والمجتمع المدني، ومجلس حقوق الإنسان، نظمت المفوضية في نيسان/أبريل 2013 حلقة عمل بشأن تطوير قدرات الدول في مجال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات ومتابعة الملاحظات الختامية. ومن أجل تعزيز التآزر بين هيئات المعاهدات والعملية الحكومية الدولية، نظم الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات في نيويورك في أيار/مايو. وعلاوة على ذلك، انتهت المفوضية من إعداد تقييم شامل لتكاليف نظام هيئات المعاهدات بناء على طلب من الجمعية العامة. ويشكل ذلك محاولة غير مسبوقة لتفصيل تعقيدات هذا المحور الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعبء العمل المرتبط به وتكلفته الكاملة.
84-
وفي عام 2013، يسرت المفوضية استعراض مختلف هيئات المعاهدات تقاريرَ 130 من الدول الأطراف، واعتماد آراء وقرارات تتعلق بأكثر من 100 من البلاغات الفردية، وإجراء ست زيارات قطرية للجنة الفرعية لمنع التعذيب. وواصلت المفوضية تقديم المساعدة التقنية لدعم إعداد التقارير، والتصديق على المعاهدات، وبناء المؤسسات، ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات، سواء في المقر أو من خلال عناصر الوجود الميداني.

2-
الصناديق الإنسانية
85-
اعتباراً من نيسان/أبريل 2013، أُسندت إدارة الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب إلى الأمانة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، وذلك بهدف زيادة الفعالية من حيث التكلفة، وتجميع الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات. وفي عام 2013، قُدِّمت 332 منحة من هذه الصناديق شملت نحو 90 بلداً. ومع أن الدعم المقدم من الصناديق المذكورة ينطوي على تأثير ملموس على المستفيدين، فإني قلقة إزاء انخفاض مستوى المساهمات المقدمة إليها.

3-
مجلس حقوق الإنسان
86-
في عام 2013، واصل مجلس حقوق الإنسان معالجة مختلف الحالات العاجلة والمزمنة المتعلقة بحقوق الإنسان. ومدّد ولاية لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية، وطلب - بعد مناقشة عاجلة - في قراره 23/1 إلى اللجنة التحقيقَ بصورة عاجلة في أحداث في مدينة القصير، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الرابعة والعشرين. وأنشأ المجلس في دورته الثانية والعشرين لجنة تحقيق معنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتحري عن الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في هذا البلد. ويؤسفني القول إن أياً من البعثتين لم يتح لها الوصول إلى البلد المعني.
87-
وواصلت المفوضية تنظيم عدد كبير من حلقات النقاش المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا، وهو أمر أسهم كثيراً في إثراء مداولات المجلس. وإضافة إلى حلقات النقاش السنوية التي تعقد بانتظام، عقد المجلس حلقات نقاش بشأن تأثير الفساد، ومساهمة البرلمانات في عمل المجلس وآليته المتمثلة في الاستعراض الدوري الشامل، وموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان الخاصة بأطفال الآباء والأمهات الذين حكم عليهم بعقوبة الإعدام أو الذين أعدموا، والذكرى العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

4-
الاستعراض الدوري الشامل
88-
بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، كانت جميع الدول ال‍ 42 التي كان مقرراً أن تكون موضع استعراض في عام 2013 في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل قد خضعت لهذه العملية. وأبرزت هذه المشاركة الكاملة الأهمية التي تولى لعالمية هذا الإجراء، واقترن ذلك - على نحو مرحّب به - بمشاركة واهتمام رفيعي المستوى يتناسبان مع الفرص التي تتيحها آلية الاستعراض.
89-
واتسمت الجولة الثانية بمشاركة قوية من الدول الأعضاء، التي أرسل معظمها وفودا رفيعة المستوى لعرض ومناقشة سجلها أمام مجلس حقوق الإنسان. وبادر عدد متزايد من الدول إلى إجراء مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها، وأنشأ عدد من الدول آليات دائمة لقيادة وتنسيق عملية الاستعراض. وتضمّنت التقارير المشمولة بالاستعراض وصفا لقضايا وتطورات حقوق الإنسان، وللتقدّم المحرز في تنفيذ التوصيات المقدمة خلال الجولة الأولى، والمعوقات والتحديات المطروحة. وقدمت عدة دول أيضاً تقارير بشأن التوصيات التي لم تؤيدها مبدئيا خلال الاستعراض السابق، وهي ممارسة ينبغي تشجيعها.
90-
وعلاوة على ذلك، أتاحت عالمية تطبيق آلية الاستعراض أو عززت بالأحرى التفاعل مع آليات حقوق الإنسان المرتبطة بالأمم المتحدة في دول لم تكن لديها سوى خبرة قليلة نسبياً في هذا الصدد. وتقاسمت دول من جزر المحيط الهادئ في سياق مخاطبَتها مجلس حقوق الإنسان شواغلها وأولوياتها، وساهمت في رفع مستوى الوعي بقضايا لا تجد عادة مكانها في نقاش حقوق الإنسان، مثل تأثير تغير المناخ على التمتع بحقوق الإنسان.
91-
وقد أكدت هذه التطورات المختلفة ووطّدت عالمية عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي تظل واحدة من السمات الرئيسية للأمم المتحدة ولإنشاء مجلس حقوق الإنسان.
92-
وواصلت المفوضية إعدادَ الوثائق التي يُستنار بها في مناقشات الاستعراض ودعمَ الأطراف المشاركة في الاستعراض. وما فتئت تتزايد بصورة مطردة الطلبات الواردة إلى المفوضية من جميع المناطق بشأن تقديم المعلومات والمشورة والتماس التعاون التقني وغير ذلك من أشكال المساعدة المتعلقة بمتابعة الاستعراض. وتزايد الدعم المقدم من المانحين إلى الصندوقين الاستئمانيين الخاصين بالاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يمكّن الدول من التحضير للاستعراض والمشاركة فيه وتنفيذ نتائجه(
)، كما تزايدت استعانة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالصندوقين.
93-
ويجب أن تتمكن آلية الاستعراض الدوري الشامل، بدعم من جميع الدول الأعضاء، من مواكبة تحدي متابعة العدد المتزايد من التوصيات وضمان التأثير في حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

5-
الإجراءات الخاصة
94-
دعمت المفوضية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 51 ولاية من ولايات الإجراءات الخاصة، بما في ذلك ولايات جديدة بشأن حقوق المسنين، وحالة حقوق الإنسان في مالي، وجمهورية أفريقيا الوسطى. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أجرى المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة 75 زيارة قطرية. وارتفع عدد الدول التي وجهت دعوات دائمة إلى ممثلي الإجراءات الخاصة ليبلغ 94 دولة، لكن لم يتسن مع الأسف الاستجابة لها دائما. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أصدرت الإجراءات الخاصة 497 رسالة موجهة إلى 115 دولة، وكانت هذه الرسائل في 81.9 في المائة من الحالات مشتركة بين اثنتين أو أكثر من الولايات. وظل معدل الرد على الرسائل الموجهة منخفضا، وبلغ 42.9 في المائة.
95-
وعلى مدار العام، تواصلت في إطار الإجراءات الخاصة الجهود المبذولة من أجل إيصال صوت الضحايا وضمان إسماع شواغل المجتمع المدني في إطار الأمم المتحدة وإبلاغها إلى الجمهور الأوسع. وتساعد الخبرة المواضيعية والقطرية المستمدة من نظام الإجراءات الخاصة في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان الناشئة عن التطورات الجديدة وإبرازها من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكمّل الإجراءات الخاصة من خلال هذا العمل جهود المفوضية في إطار الأولويات المواضيعية المختلفة. وإني أدعو مجددا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون مع الإجراءات الخاصة وحماية المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة من التعرض غير المقبول لأعمال انتقامية.
96-
وواصلت المفوضية تقديم الدعم الكامل إلى المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك من خلال المساهمة في البحوث والتقارير والزيارات والمشاورات. وواصلت أيضاً تشجيع ودعم مزيد من التنسيق والمواءمة على صعيد أساليب العمل بين ولايات الإجراءات الخاصة، بما في ذلك من خلال لجنة التنسيق.
97-
وسيُعيَّن ما مجموعه 27 من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في عام 2014؛ ومن الأهمية الحاسمة بمكان ضمان مستوى نوعي جيد للمرشحين المختارين وفقاً للإجراءات والمعايير التي وضعها مجلس حقوق الإنسان.

6-
التطوير التدريجي للقانون الدولي
98-
تحقق خلال فترة ولايتي كمفوضة سامية تقدم كبير في التطوير المعياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي أيار/مايو، دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيز النفاذ، الأمر الذي شكل تطوراً تاريخياً أكد من جديد مبدأ إمكانية التقاضي على أساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
99-
وفي عام 2013، اعتمدت عدة هيئات معاهدات تدعمها المفوضية تعليقات عامة وتوصيات تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتمدت لجنة حقوق الطفل تعليقا عاما بشأن حق الطفل في الصحة، بينما اعتمدت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليقا عاما بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. واعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصيات عامة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، وبشأن وضع المرأة في سياق منع النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النزاع. واعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري توصية عامة بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية.
100-
وبالتعاون مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، عقدت المفوضية في كانون الأول/ديسمبر المنتدى السنوي الثاني المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وحضره أكثر من 700 1 مشارك. وفي آب/أغسطس، دعمت المفوضية في ميدلين، كولومبيا، تنظيم المنتدى الإقليمي الأول بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ودعت المفوضية إلى تعزيز المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، بناء على توصيات الأمين العام(
)، وقُدّمت إلى أصحاب المصلحة إرشادات تفسيرية بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية.

ثالثاً-
الاستنتاجات
101-
واصلت المفوضية بأساليب مؤثرة وحاسمة توطيد أوجه التقدم المحرز منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاما. وسعت المفوضية في سياق اضطلاعها بولايتها إلى ضمان الاعتراف بالدور المحوري لحقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة ككل، لأن ذلك ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان.
102-
وقدمت المفوضية دعماً فنياً قوياً إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توخياً لبلوغ أقصى مستوى من الكفاءة والقدرة على التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان.
103-
وأصبحت المفوضية على نحو متزايد مدافعاً رسمياً عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. فهي صوت من لا صوت له، صوتٌ يذكّر الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
104-
إننا نحتاج، في ظل عالمنا الذي يزداد تعقيداً، إلى أن نبذل قصارى جهدنا لاستحضار روح إعلان فيينا، الذي جاء تعبيرا واضحا لا لبس فيه عن الطبيعة المتأصلة لكرامة الإنسان وحقوقه التي لا يستثنى منها بشر، بصرف النظر عن اختلافاتهم، وتعبيراً أيضاً عن طبيعة حقوق الإنسان المتمثلة في عالميتها وترابطها وتداخلها وفي كونها غير قابلة للتجزئة. إننا بحاجة أيضاً إلى الوفاء بالوعود الملتزم بها في إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لاستعراض ديربان، وإلى إحراز تقدم في مكافحة العنصرية وكره الأجانب على الصعيد العالمي.
105-
ويجب أن نتذكّر ضرورة ضمان الكرامة المكرسة في إعلان الحق في التنمية، وأن نعود إلى الرؤية التي جسدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب نظاماً متماسكا دوليا يتسنى في ظله إعمال جميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان.

متاح في العنوان التالي: www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_Review_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf.


ينبغي أن تُفهم كلّ إشارة إلى كوسوفو في هذا التقرير وفق ما يقتضيه الامتثال التام لقرار مجلس الأمن 1244(1999)، ودون المساس بمركز كوسوفو. 


A/HRC/23/25.


انظر قرار مجلس الأمن 1888(2009).


انظر قرار الجمعية العامة 68/3.


A/AC.278/2013/2.


A/HRC/24/57.


A/68/261.


متاح في العنوان التالي: www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf.


متاح في العنوان التالي:�www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountable.pdf.


E/2013/82.


متاح في العنوان التالي: www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_Report.pdf.


قرار الجمعية العامة 68/4.


قرار الجمعية العامة 64/293، المرفق.


A/HRC/24/59 وCorr.1.


انظر A/HRC/24/56.


انظر A/HRC/21/21.





(A)   GE.13-19015[image: image2.png]ER)dme st e



    170114    200114
[image: image3.png]



GE.13-19015
24
25
GE.13-19015

